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صلاة القضاء
الجلسة 40 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

جولَةٌ ف المسألة التالیة
لقد توصلت محادثةُ السید الخمین إل المسألة التالیة:

(و لا یتوجب القضاء عل) الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.[1]

إذن، فلا قضاء علیهما إجماعاً محصلا و منقولا نقلا عن الجواهر القائل بأنه:

و كذا لا يجب القضاء إذا كان السبب الحيض و النفاس مع استيعا بهما إجماعا محصلا و منقولا و سنة[2] بل كاد يون ضروريا
من مذهب الشيعة.[3]

وقد صرح المحقق الهمدان بأنه من ضروریات المذهب الإمام، نظراً إل تخاصم العامة معنا حیث قد استَوجبتِ القضاء، بینما
الروایات قد درأتِ القضاء أساساً:

نيا نم قُلْت منَع قَال موالص تَقْض قُلْت لا ةَ قَاللاالص تَقْض ضائالْح ملاالس هلَيع هدِ البع ِب قُلْت :دٍ قالاشر نب نساَلْح نع
[4].دِيثاَلْح يسلبا قَاس نم لونَّ اا ذَا قَاله اءج

و بین التلقائ ةٌ ما بین الحیض العمديتَجزِى
لقد نَفَ المشهور ‐نظیر الشهیدین‐ وجوب القضاء عن الحیض و النفاسِ المستوعبین للوقت، سواء حدثَا عمدياً أو عشوائیاً،

بینما صاحب الحدائق قد انفرد هنا فاستوجب القضاء ف حق الحیض و النفاس العمدیین‐لا التلقائیِین‐ وهو شاذّ.

قضاء الصیام قضاء الصلاة وانعدام لَّلا وجوبرامة عن الشهیدین حیث قد عنقل مفتاح ال ض إلالمسألة، نتعر قاً فوتعم
بتعلیل أنیق، فقال:

و قال الشهيدان[5]: لأنّ سقوط القضاء عنهما ليس من باب الرخص و التخفيفات حتّ يغلظ عليهما (بأن تقضيا ف الحیض و
النفاس العمدیین) إذا حصلا بسبب منهما و إنّما هو (سقوط القضاء) عزيمةٌ لأمرهما بالترك (فأداء الصلاة محرم حتماً) فإذا امتثلا
الأمر (بحیث قد تعمدا الحیض) فقضية الأصل (الشرع) عدم القضاء (إذ قد توجب علیهما ترک الصلاة فلا فوت إذن) و لا ينقض

بالصوم مع أمرهما بتركه، لأنّه (الصوم) إنّما وجب بأمر جديد (حیث قد ورد: فعدّةٌ من أیام أخر) و نصٍ من خارج عل خلاف
الأصل.[6]

ح الشهیدان بأن انعدامالقضاء، ولهذا قد صر بتوجی ت بالتباعد عن الصلاة فلا موضوع للفوت لرإذن، فالحائض حیث قد أم
القضاء للحائض و النفساء یلائم القاعدةَ الشرعیة ‐عدم الوجوب = عدم الفوت‐ إذ لم تُؤمرا أساساً فلا موضوعَ للقضاء إلا أنّ
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:ه قائلارامة حوارال ثم أکمل مفتاح ،‐أخَر امدّةٌ من أیفع– دلیل خاص ةَ نظراً إلالقاعدةَ الشرعی الصوم قد خالف وجوب

بعد الطُهر و إن قصدته (النفاس النفاس، و لا قضاء امأي فأسقطت و نَفست لم تُصل التذكرة[7]»: لو شرِبت دواء» و قال ف
طروء د إسقاطَ الجنین فأصلها (أي لم تقصتتِ الدواء عمداً فلا قضاء علیها أیضاً) لأنّ النفاس ليس بمقصودِ جِنايبحیث قد شرِب

النفاس لا دخل له بالجنایة، فرغم أنّها قد تعمدتِ بإنزال دم النفاس إلا أنها لم تقصد جنایةَ السقط) فليفهم التعليل (الذي ذکره
فرق الشهيدين نظر و ف (الجنین حیث قد أفتَتِ العامةُ بجنایة النفاسِ عل) [8]ةالعام اً علالعلامة) و كأنّه (العلامة) إنّما ذكره رد
(لعله إشارةٌ إل أن المشهور یعتقد بأن القضاء مستقل عن أمر الأداء فلو أمر الشارعُ بالقضاء لتوجب القضاء و إلا فلا، و لن لو
الصیام للأصل و موافقة کلیهما، فلا یفترق الصوم عن الصلاة من جهة مخالفة ف القضاء بة القضاء للأداء فیتوجاعتقدنا بتَبعی

الصلاة للأصل کما علله الشهیدان).

ف أن الأصل الشرع الأدلة لعثرنا إل ألسنة إل النظر بأن مقالةَ الشهیدین سدیدةٌ تماماً، إذ لو أمعن رامةو نلاحظ علیه مفتاح ال
الحیض و النفاس یستدع انعدام القضاء وفقاً لما أسلفناه، فلولا الدلیل الخاص ف قضاء الصیام لما أوجبنا القضاء علیهما، إذن

فتعلیل الشهیدین غیر علیل بل إلیه العویل.

بأنه لا قضاء رناه سلَفاً، فیوافقان الأصل الشرعالغلبة وفقاً لما حر فنقول إنّ الحیض و النفاس مندرجان ضمن قاعدة بل نَرتَق
علیهما، فدلیل قضاء الصیام یعدّ مخصصاً لقاعدة الغلبة.

بل نَتَرقّ ارقَ من ذل: إنّ الأعلام قد تجاهروا بأنّه لا أرضیةَ لموضوع الفوتِ ف حقّهما ‐بل قد حرم أداء الصلاة علیهما‐ فلا
:منهما‐، فبالتال مالح رفَعموضوعُ الغلبة هنا أساساً ‐لی نطرحی لهما أساساً ل مح

1. لو قارنّا ما بین قاعدة الغلبة وبین أدلة القضاء لفسرتِ القاعدةُ تل الأدلة نظراً إل الحومة الت قد نقّحناها مسبقاً.

2. ولو لاحظنا موضوعَ الغلبة و کیفیةَ صدقها لَتَوصلنا إل أن نتیجةَ الغلبة حاصلةٌ ف الحیض و النفاس العمدیین أیضاً.

و سیراً ف مسار المشهور، نَستعرض أیضاً مقالةَ صاحب الجواهر، حیث یقول:

و كذا لا يجب القضاء إذا كان السبب الحيض و النفاس مع استيعا بهما إجماعا محصلا و منقولا و سنة[9] بل كاد يون ضروريا
،الظاهر عندهم بين حصوله (الحیض) من فعلهما أولا لام فيه، و لا فرق علمن مذهب الشيعة، فان لم يستوعبها فقد تقدم ال
سيما إذا كان بعد دخول الوقت و إن لم يمض مقدار الأداء، و لعله لعدم صدق الفوات هنا (الحیض) للنه الأصل ف المقام
بخلاف السابق (الإغماء حیث لم ینه الشارعُ عن أداء الصلاة) بل لا فرق أيضا بين فعلهما ذلك لترك الصلاة أو لغيره للصدقِ

(عنوان الحیض و النفاس) الممنوع انصراُفه إل غير ذلك.[10]
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